المحاضرة الرابعة: الفضاء العمومي غير الرسمي ونماذج الديمقراطية: يمثل مفهوم الفضاء العمومي غير الرسمي محورا أساسيا في النظرية السياسية المعاصرة؛ خاصة في سياق تطور الديمقراطية التداولية لذا نجد الأبعاد النظرية والوظيفية للفضاء العمومي غير الرسمي يولد الرأي العام النقدي كالحركات الاجتماعية، ووسائل الإعلام البديلة، والمنصات الرقمي... لا يمثل مجرد لوحة صوت للمجتمع؛ بل هو المصدر الحيوي للشرعية التواصلية التي تغذي النظام السياسي الرسمي وتراقبه كما يناقش الفضاء العمومي تشتت المجتمع والتلاعب به، ويؤكد على أهميته كآلية نقدية لا غنى عنها لتعزيز الديمقراطية وتعميق المشاركة السياسية.
    شهد مفهوم الفضاء العمومي منذ صياغته الكلاسيكية على يد هابرماس تحولا جذريا في النظرية السياسية والاجتماعية؛ فبعد أن كان محصورا في النموذج البرجوازي المثالي الذي يرتكز على مؤسسات محددة (كالصالونات والمقاهي)، أصبح ينظر إليه اليوم كشبكة معقدة ومتعددة المستويات من التواصل والتداول ويعد التمييز بين الفضاء العمومي الرسمي والفضاء العمومي غير الرسمي أحد أهم الإضافات النظرية التي ساهمت في تطوير هذا المفهوم، خاصة في إطار نظرية الديمقراطية التداولية. 
[bookmark: X4cbef90e3c4ca8d8ac270b95e1ec1d11c794c9e]   يشير الفضاء العمومي غير الرسمي إلى تلك المجالات التداولية التي تنشأ في المجتمع المدني خارج نطاق المؤسسات الرسمية للدولة (كالبرلمان والحكومة والقضاء) والتي لا تمتلك سلطة اتخاذ قرارات ملزمة؛ ورغم غياب هذه السلطة الملزمة فإن هذا الفضاء يضطلع بدور حاسم في تشكيل الرأي العام النقدي، وتحديد القضايا ذات الاهتمام المشترك، وممارسة الرقابة على السلطة السياسية والاقتصادية.
     وقد أدى النقد الموجه لنموذج هابرماس الذي اتسم بالإقصاء والمثالية إلى تطوير المفهوم ليشمل فضاءات متعددة وغير متجانسة، وهو ما أدى إلى ظهور مفهوم الفضاءات العمومية المضادة الذي صاغته نانسي فريزر، وإلى التمييز بين المستويات المختلفة له؛ أو ما يعرف بالفضاء العمومي غير الرسمي هذا الأخير يشير إلى المساحات والأنشطة التي يتم فيها النقاش العام خارج الأطر الرسمية ومسمى المؤسسات التقليدية وغير المهيكلة لمشاركة الأفراد في النقاش حول القضايا الهامة المختلفة.
   أين يتميز هذا الفضاء العمومي غير الرسمي بعدة خصائص منها:
· الإستقلالية: يعتبر الفضاء العام غير الرسمي أقل تأثرا بالضغوط السياسية والاقتصادية مقارنة بالفضاء العمومي الرسمي الذي تتحكم فيه عديد العوامل، ففيه يتم السماح بحرية الرأي والتعبير عن الآراء.
· اللامركزية: فالفضاء العام غير الرسمي لا يتطلب تنظيما غير مرتبط بمؤسسات رسمية أو هياكل منظمة؛ حيث يمكن لأن يتجسد في أماكن متنوعة مثل المقاهي أو الأسواق أو النقاشات الإجتماعية العامة. 
· الإنفتاح: يعتبر مجال مفتوح أمام كافة أفراد المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم وخلفياتهم، إذ يتميز بالمرونة في النقاشات وتعدد وجهات النظر وطرح الأفكار وتنوع الإيديولوجيات دونما أن يؤثر ذلك على مناقشة القضايا الحساسة في المجتمع.
· التفاعلية: يزيد التفاعل غير الرسمي بين الأفراد وكثرة الحوار بعيدا على الجدل العقيم على فتح المجال أمام طرح أكبر قدر ممكن من البدائل والخيارات أمام القضايا الحساسة والحاسمة في المجتمع.
· العفوية: لا يحتاج الفضاء العام غير الرسمي على التنظيم أو أجندة للأعمال التي تطرح فيه، إذ نجد أن هذا الفضاء يتطور بشكل طبيعي حول الأحداث والوقائع اليومية ومختلف القضايا الإجتماعية سواء أكانت مهمة أو غير مهمة. 
     ولقد وردت عديد أشكال والنماذج للفضاء العام غير الرسمي منها المقاهي والنوادي، التجمعات الإجتماعية والمناسبات الثقافية، الاحتجاجات الشعبية، ضف إلى تطبيقات الإعلام الجديد وخاصة مواقع التواصل الإجتماعي. 
    ويتحدد دور الفضاء العمومي غير الرسمي في التعبير الحر وتشكيل الوعي العام، والضغط على المؤسسات الرسمية، مما يسهم في بناء الشبكات الإجتماعية التي تزيد فاعليته.
[bookmark: X12634adc1917a739df414ffee34689e67c4af26]   ويمكن التمييز بين الفضاء العمومي الرسمي وغير الرسمي من خلال:
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    يعد الفضاء غير الرسمي، في هذا التصور، هو المجال الذي ينشأ فيه الفعل التواصلي الذي يهدف إلى التفاهم المتبادل، بينما يعد الفضاء الرسمي هو المجال الذي يغلب عليه الفعل الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف. 
   لهذا تتضح العلاقة بين كل الفضاء العمومي الرسمي وغير الرسمي أين يزيد هذا الأخير من فرص المنافسة بين أفراد المجتمع والتي تسعى لإثبات وجودها وتقديم رأيها أيضا وهو ما يزيد من التكامل بين بين النوعين التي من خلالها يتم تشكل قوى معارضة تدعم تنفيذ القرارات وتسهم في حل القضايا الشائكة والعالقة.
- الفضاء العمومي غير الرسمي ونماذج الديمقراطية: تختلف العلاقة بين الفضاء العمومي الرسمي وغير الرسمي والنظام السياسي والبنية الإجتماعية باختلاف النموذج الديمقراطي المعتمد يمكن تحليل هذه العلاقة من خلال النماذج الرئيسية للديمقراطية:
[bookmark: Xd4fe44956ee57cf63eac986952686855d5f3190]أـ الفضاء العمومي والديمقراطية التمثيلية: في النموذج التمثيلي تركز السلطة على الفئة المنتخبة ويختزل دور المواطن في عملية التصويت الدوري، هنا ينظر إلى الفضاء العمومي غير الرسمي كأداة لممارسة الرقابة الخارجية على النخب السياسية حيث يشكل: 
   آلية الضغط: يعمل الفضاء غير الرسمي كآلية ضغط شعبي تجبر النخب على الإستجابة لمطالب الرأي العام خاصة بين الدورات الانتخابية.
   تحدي الشرعية: عندما يفشل الفضاء العمومي في الاستجابة للقضايا التي يطرحها تنشأ أزمة شرعية مما قد يؤدي إلى ظهور حركات احتجاجية وعصيان مدني، وهو ما يمثل تحديا مباشرا للنموذج التمثيلي.
   حيث يعزز المساءلة والشفافية من خلال النقاش العام، لذا نجد أنه بالتركيز على النخبة السياسية يتم تهميش الأصوات الشعبية ضف إلى هيمنة القوى والمؤسسات الكبرى على قطاع الإعلام أين يحد من تنوع الآراء وإقصاء الأصوات المعارضة.
[bookmark: X924a8e53d83f6f7f7a89ccb5127a304e712fc92]ب. الفضاء العمومي والديمقراطية التداولية: يعد الفضاء العمومي الركيزة الأساسية للديمقراطية التداولية؛ فالديمقراطية التداولية لا ترى أن الرأي العام هو مجرد تجميع للرغبات الفردية بل هو نتاج لعملية التداول العقلاني  والتفاهم الجماعي كأساس لإتخاذ القرارات؛ إذ يركز على جودة النقاش وطبيعة الحجج بدلا من عدد المشاركين فمبدأه تحقيق توافق جماعي رشيد فالعبرة بالنوع وليس العدد؛ أين نجد هذا النموذج يحتاج إلى مستوى عال من الثقافة وبالأخص السياسية منها واستخدام مختلف المهارات والأساليب النقاشية الإقناعية؛ وعليه قد يتأثر هذا النموذج بعدم تكافؤ المستوى والفرص بين المشاركين في إدارة النقاش.
   مصدر الشرعية: يمثل الفضاء العمومي المصدر الأساسي لـلشرعية التواصلية فالقرارات التي يتخذها الفضاء العمومي لا تكون شرعية إلا إذا كانت مستنيرة بالنقاشات التي جرت فيه.
   النموذج ثنائي المسار:اقترح هابرماس نموذجا ثنائي المسار للديمقراطية حيث يتدفق الرأي العام من خلال الفضاء العام ذاته إلى المجتمع المدني، البرلمان) عبر آليات وسيطة (كالأحزاب السياسية وجماعات المصالح مما يضمن أن تكون القرارات الرسمية انعكاسا للعملية التداولية في المجتمع.
[bookmark: X053a784a7ec5b3f4d03d50b5b491b7670d733dd]الفضاء العمومي والديمقراطية المباشرة (التعددية): يتجاوز هذا النموذج أن الفضاء العمومي ليس واحدا بل هو متعدد ويتكون من فضاءات عمومية متنافسة ومتصارعة (الفضاء العمومي غير الرسمي)، أين يمكن للأفراد المشاركة دون وسطاء أو ممثلين في اتخاذ القرارات بالتعبير المباشر عن طريق الاستفتاء أو المبادرات الشعبية/ مما يعزز الشعور بالمواطنة والانتماء ويضيق الفجوة بين صناع القرار والمواطنين، وفي كثير من الأحيان نجد أن هذا النموذج يصعب فيه الوصول إلى توافق تام في حل القضايا المعقدة والحساسة أين تطغى عليها العواطف والحياد والمعلومات المغلوطة والمضللة مما يخلق:  
   الفضاءات العمومية المضادة: والتي تنشئها المجموعات المهمشة (كالنساء، والأقليات العرقية، والعمال...) لمناقشة قضاياها الخاصة وتحدي الإقصاء الذي مارسه الفضاء العمومي البرجوازي.
  صراع المصالح: في هذا السياق يعمل الفضاء العمومي ضمن مفهوم هذا النموذج كساحة لصراع المصالح والقوى الاجتماعية؛ حيث يتم التفاوض على حدود العام والخاص، وعلى الاعتراف بالهويات والقضايا المختلفة هذا التعدد يضمن أن تكون الديمقراطية أكثر شمولا وتمثيلا لجميع فئات المجتمع. 
الفضاء العمومي والديمقراطية التشاركية: تسعى الديمقراطية التشاركية إلى تمكين الأفراد والمجتمعات من التأثير في السياسات والقرارات التي تؤثر على حياتهم وذلك من خلال آليات متنوعة مثل الاستفتاءات، والمجالس المحلية، والعرائض، والمشاورات العامة، في هذا النموذج يكون الفضاء العمومي أكثر انفتاحا؛ حيث يشارك المواطنون بأنفسهم في صنع القرار ويشجع النقاش الجماعي والقرارات المشتركة بشأن السياسات العامة، وتكمن العلاقة بين المفهومين في أن الفضاء العمومي هو الحاضنة التي تنمو وتزدهر فيها الديمقراطية التشاركية فمن خلال الفضاء العمومي، يمكن للمواطنين من تكوين رأي عام يتيح الفضاء العمومي للأفراد الاطلاع على مختلف الآراء والأفكار، وتكوين رأي عام مستنير حول القضايا العامة، ضف إلى التعبير عن المطالب فالفضاء العمومي منصة للمواطنين للتعبير عن مطالبهم واحتياجاتهم والضغط على صانعي القرار للاستجابة لها، ويمكن من المشاركة في صنع القرار فالفضاء العمومي يعد مسرحا للنقاشات والحوارات التي تسبق اتخاذ القرارات، مما يضمن مشاركة أوسع للمواطنين في هذه العملية، دونما أن ننسى أنه يمكن من محاسبة المسؤولين أين يساهم الفضاء العمومي في مراقبة أداء المسؤولين ومحاسبتهم على قراراتهم وأفعالهم.
   على الرغم من أهمية الفضاء العمومي في تعزيز الديمقراطية التشاركية، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهه، منها:
* هيمنة الدولة: قد تسعى بعض الحكومات إلى السيطرة على الفضاء العمومي وتقييد حرية التعبير.
* الاستقطاب: يمكن أن يتحول الفضاء العمومي إلى ساحة للاستقطاب والصراع، بدلا من أن يكون فضاء للحوار والنقاش البناء.
* التضليل الإعلامي: يشكل انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة تحديا كبيرا أمام تكوين رأي عام مستنير.
     لذا يمكن القول أن وجود فضاء عمومي حر ومفتوح هو شرط لا غنى عنه لتحقيق ديمقراطية تشاركية حقيقية، ومع التطورات التكنولوجية الحديثة أصبح الفضاء العمومي الافتراضي يلعب دورا متزايد الأهمية في هذا المجال، مما يفتح أفاقا جديدة لتعزيز المشاركة وتعزيز قيم المواطنة.
